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اقتصـادالجمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠

الإنفاق على خطة التنمية 
الأدنى في ٣ سنوات

مصطفى صالح

أصــدرت وزارة المالية التقرير الاقتصادي لشــهر أغســطس ٢٠٢٠، حيث 
تناولت في تقريرها التطورات الاقتصادية المحلية، وجاء في مقدمتها تقرير 
متابعة خطة التنمية المنشور من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، حيث 
أظهر أن معدل الإنفاق على مشاريع الخطة بنهاية العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغ 
٦٧٫٤٪، إذ بلغ حجم الاعتمادات المالية المرصودة لمشاريع الخطة ٣٫٢ مليارات 
دينــار، مقابل معــدل إنفاق فعلي بلغ ٢٫١٨ مليار دينــار، وذلك على عدد ١٣٥ 

مشروعا مدرجا بالخطة.
وأشــار التقرير إلى أن معدل الإنفاق بالعــام المالي المنتهي في ٣١ مارس 
٢٠٢٠ يعد أدنى معدل إنفاق على مشاريع التنمية في آخر ٣ سنوات، حيث 
بلغ معدل الإنفاق بالعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٧١٪ بإنفاق ٢٫٧ مليار دينار، 
مقابل اعتماد ٣٫٨ مليارات دينار للإنفاق على المشاريع التنموية بهذا العام 
والبالغ عددها ١٣٢ مشروعا، فيما جاء معدل الإنفاق على المشاريع التنموية 
ضمن العام المالي ٢٠٨/٢٠١٧ بنسبة ٨٦٫٤٪، بإنفاق ٢٫٥٨ مليار دينار، مقابل 
اعتماد ٣ مليارات للإنفاق على المشاريع ضمن هذا العام والبالغ عددها ١٤٩ 

مشروعا.

وأشار التقرير إلى أن هناك ١٠ مشروعات تم إنجازها من أصل ١٣٥ مشروعا 
مدرجة ضمن خطة التنمية، وهناك ٣ مشروعات في فترة التسليم، و٥١ مشروعا 
في فترة التحفيز، و٤ مشروعات لم تبدأ بعد، و٦٧ مشروعا في مراحل التنفيذ.
وتستحوذ المشروعات الإنشائية على نحو ٥٢٫٦٪ من إجمالي المشروعات 
الواردة في الخطة والبالغ عددها ١٣٥ مشروعا، بينما تبلغ نسبة المشروعات 
التطويرية ٤٤٫٥٪، والنسبة المتبقية تتوزع على ٤ مشروعات بنظام الشراكة، 

ومشروع واحد بنظام مساهمة مشتركة.
وتطرق التقرير الى حجم الاعتمادات المالية المرصودة ضمن محور اقتصاد 
متنوع مســتدام، والهادف الى تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أشــار الى أنه 
تم رصد ١٫٤٩ مليار دينار لتطوير القطاع النفطي ضمن مشاريع هذا المحور، 
ما يعدل ٩٧٪ من إجمالي الاعتمادات المرصودة له والبالغة ١٫٤٩ مليار دينار، 

مقابل رصد ٣٪ فقط من الاعتمادات للمشاريع غير النفطية.
مؤشرات اقتصادية 

وعلى صعيد آخر، تطرق تقرير «المالية» الى تقرير بنك الكويت الوطني 
حول القطاع العقاري الكويتي، والذي رصد انخفاض المبيعات العقارية بالربع 
الثاني من العام الحالي بنســبة ٨٣٪، وذلك نتيجة انتشــار جائحة ڤيروس 

كورونا، حيث تعتبر نســبة المبيعات العقارية بهــذا الربع الأدنى منذ ١٩٩١، 
أي في نحو ٢٩ عاما.

وأشــار تقرير «الوطني» الى انه من المتوقع أن يستغرق انتعاش السوق 
العقاري الكويتي بعض الوقت، نتيجة التداعيات الســلبية لانتشار جائحة 
كورونا بالإضافة الى انهيار أســعار النفط، خاصة في حالة العقار التجاري 

والاستثماري، نتيجة التأثيرات السلبية على أوضاع الوافدين.
كما تناول تقرير «المالية» أسعار النفط خلال شهر أغسطس الماضي، حيث 
أشار الى أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي بلغ ٤٥٫٠٨ دولارا خلال الشهر 
الماضي، مقارنة بـ ٤٣٫٣١ دولارا بشــهر يوليو الماضي، أي بارتفاع ١٫٧٧ دولار 
خلال الشــهر، ولكنه يأتي بانخفاض ســنوي كبير، حيث فقد برميل النفط 
الكويتي ١٧٫٠٨ دولارا بنسبة انخفاض ٢٧٫٤٪ مقارنة مع مستوياته المسجلة 

في أغسطس ٢٠١٩ والبالغة ٦٢٫١٦ دولارا للبرميل.
وفي مجال التسهيلات الائتمانية، أشار التقرير الى أن إجمالي التسهيلات 
الشخصية سجلت قفزة شهرية بنسبة ١٦٧٫٦٪ بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٠، حيث 
يعد هذا أمرا طبيعيا بعد عودة الحياة لطبيعتها وانتعاش الائتمان الشخصي، 
وقفز ائتمان النفط والغاز بنسبة ١٦٤٫٧٪، ويعود الارتفاع إلى الانخفاض في 
قيمة هذا البند من الائتمان خلال شهر يونيو الماضي بقيمة ٥٫١ ملايين دينار.

بنهاية العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٦٧٫٤٪ وبقيمة ٢٫١٨ مليون دينار

قانون «الدّين العام» يتضمن توجيه ١٢ مليار دينار لمشاريع البنية التحتية.. وهي غير مدرة للدخل
إقرار قانوني الدين العام والصكوك سيزيد من الحدود القصوى لمبالغ الاقتراض مستقبلاً
ضرورة توجيه أي مبالغ مقترضة للمشاريع التي تسهم في سداد أصل القروض وتحمل خدمة الدين

وفي الوقت الذي رصدت فيه مصادر مسؤولة 
لـ «الأنباء» ٦ بدائل أخرى لتمويل عجز الميزانية 
العامــة للدولة، رأت ان مشــروع قانون الدين 
العام والذي سبق وأن قدمته الحكومة في ٢٠١٧ 
للســماح بالاقتراض بعد انتهاء موعد سريان 
القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧، يشير الى توجيه 
مبلــغ ١٢ مليار دينار للمشــاريع الرأســمالية 
المدرجة بالميزانية، وينبغي لفت النظر الى ان 
اغلب المشاريع الرأسمالية تتمثل في مشاريع 
بنية تحتية وغير مدرة للدخل ولا تســهم في 
تنمية إيــرادات الدولة الأمر الــذي يحتم معه 
تصنيف المشاريع الرأسمالية المدرة وغير المدرة 
للدخل وتوجيه اي مبالغ تقترض في المستقبل 
للمشاريع المدرة للدخل والتي تسهم في سداد 

اصل القروض وتحمل خدمة هذا الدين.
وقالت ان الحد الاقصى لمبلغ الاقتراض حدد 
بـ ٢٠ مليار دينار ولا تتجاوز ما نســبته ٦٠٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي الاســمي الســنوي 
وبما يمثل ٢٤ مليار دينار، الامر الذي يشير الى 
عدم جدوى الاسترشاد بالناتج المحلي الإجمالي 
كمحدد لقيمة الاقتراض نظرا لارتفاعه عن الحد 
الأقصــى للاقتراض المحدد بمشــروع القانون 
مع قابلية زيادته بنسبة كبيرة خلال مدة هذا 
القانون ما يتطلب إعادة النظر بهذه النســبة، 
كما ان القانون أشار الى استخدام أدوات عديدة 
في الاقتراض ومنها إحدى الأدوات الإســلامية 
(الصكوك)، وفي نفس الوقت تم اعتماد مجلس 
الوزراء قانون مســتقل للصكوك كأداة جديدة 
للاستدانة ما سيزيد من الحدود القصوى لمبالغ 

الاقتراض في حالة تم اقرار القانونين.

وفقا لما تســمح به قوانين انشائها كما يتطلب 
التنســيق مع بنــك الكويت المركــزي في حال 
اللجوء الى هــذا البديل لتجنــب التأثير على 
الســيولة النقدية داخل الدولة بما يتوافق مع 

السياسة النقدية التي ينتهجها البنك.
٣ ـ شراء احتياطي الأجيال القادمة الأموال غير السائلة 

من الاحتياطي المال العام

يمكــن اللجــوء الــى تنفيــذ بديــل شــراء 
احتياطي الأجيال القادمة الأموال غير السائلة 
من الاحتياطي المال العام من خلال التنســيق 
مع الهيئة العامة للاســتثمار وتقييم الأصول 
المشــتراة تقييما عادل وبمــا يعبر عن حقيقة 
مركزها المالي والاستفادة من السيولة في دعم 

الاحتياطي المال العام.
٤ ـ الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة

سبق ان قامت الحكومة بالاقتراض من حساب 
احتياطي الأجيال القادمة في فترة الغزو العراقي 
الغاشم لتغطية تكاليف الحرب وإعادة اعمار 
مرافق الدولة وتم تسديد المبلغ خلال السنوات 
الماليــة اللاحقة عندما تحققــت فوائض مالية 

ورصدت البدائل الأخرى المقترحة لتغطية 
عجز الميزانية وهي كالتالي:

١ ـ تحويل الأرباح المحتجزة لدى 
مؤسسة البترول الكويتية

ضــرورة تحويــل الأرباح المحتجــزة لدى 
مؤسسة البترول لصالح الاحتياطي العام كاملة 
خلال هذه السنة وفق القوانين المنظمة لها خاصة 
الأموال التي لا يتم استغلالها لتنميتها وبما لا 
يؤثر على تسييلها في وقت غير مناسب لذلك 
تؤكــد الجهات الرقابية  ضرورة تعزيز موارد 
الاحتياطي العام وتحويل الأموال السائلة حسب 
التســوية التي تمت بين «مؤسســة البترول» 
ووزارة المالية إلى حساب الاحتياطي العام وكذلك 
يتم تحويل اي أموال أخرى مستحقة للخزانة 
العامة للدولة لدى بعــض الجهات الحكومية 
الأخرى ان وجدت مثل المؤسسة العامة للموانئ.

٢ ـ سحب الودائع الحكومية من البنوك المحلية

يمكن استخدام الودائع الحكومية في البنوك 
المحليــة المقدرة بنحو ٧٫٥ مليــارات دينار في 
اقتراض تلــك الأموال من الجهــات الحكومية 

للدولة، ويتطلب تطبيــق هذا المقترح صدور 
قانون يسمح بذلك على ان يؤخذ بعين الاعتبار 
معدلات العائد المحقق على الأموال المستثمرة 
باحتياطــي الأجيال القادمــة مقارنة بمعدلات 

العائد على الاقتراض الخارجي.
٥ ـ الاقتراض من بنك الكويت المركزي

ينبغي التنســيق مع بنك الكويت المركزي 
في حال اللجوء الى هذا الخيار بما يتماشى مع 
الاحكام المقررة في القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ 
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم 

المهنة المصرفية.
٦ ـ الاقتراض من الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية

ينبغي مراعاة نص المادة ٢ من القانون رقم 
٢٥ لسنة ١٩٧٤ بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية التي تنص على ان «غرض 
الصندوق هو.. كمــا يدخل في أغراضه تقديم 
القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة 
على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بالكويت 
وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات 

رئيسية ومرافق عامة، على الا يجاوز رصد هذه 
القروض في أي وقت ٢٥٪ من رأسمال الصندوق، 
وتمنح هذه القروض وفقا للإجراءات السارية 
في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول 
الأخرى»، ويتضح من هذا النص أن المشرع قيد 
من اقتراض الوزارات او المؤسسات العامة من 
الصندوق بحيث لا يخرج عن تنفيذ المشروعات 
السكنية وملحقاتها بما لا يجاوز النسبة المقررة 
بالنص، الامــر الذي يلزم معه تعديل القانون 

في حال اختيار هذا البديل.
الى ذلك، قالت المصادر ان ديوان المحاسبة 
كان قد قدم بعض بعض مقترحات من اجل إيجاد 
موارد مالية جديدة تسهم في تمويل الميزانية في 
ظل تلك الظروف الطارئة وهي استغلال السندات 
المصدرة من الصندوق الكويتي للتنمية بحدود 
٥٠٠ مليون دينار سبق ان أصدرها الصندوق 
لصالح بنك الائتمان منذ ٢٠٠١ بموجب قرار من 
مجلس الوزراء لدعم موارد البنك سوف تستحق 
قريبا يمكن إعــادة إصدارها لصالح الحكومة 
ويتم بالتنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية، 
حيث ان لدى الصندوق الكويتي للتنمية بعض 
الأموال المحولة من الحكومة مودعة في بنوك 
تخص منح حكومية لم تستغل يمكن ارجاعها 

لتعزيز الموارد المالية للدولة.
تجدر الاشارة الى انه قرب موعد استحقاق 
الشريحة الأولى من القرض العالمي بمبلغ ٣٫٥ 
مليــارات دولار مــا يعــادل ١٫٠٧٨ مليار دينار 
واجبة السداد في مارس ٢٠٢٢ علاوة على بعض 
الســندات المصدرة محليــا وتدبير الاعتمادات 

المالية لسدادها.

٦ بدائل مقترحة 
لتغطية عجز الميزانية

.. تعرّف عليها

الحكومة تتجه نحو الاقتراض شرط وجود ضوابط وعمل 
حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية

أحمد مغربي

في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المالية العامة للدولة من انخفاض أسعار النفط 
وتراجع إيرادات الدولة التي تعتمد على أكثر من ٩٠٪ من النفط وتفاقم العجز المتوقع 
في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، ناهيك عن الجهود 
التي تبذلها الدولة في مواجهة جائحة كورونا والتي تتطلب تحميل الميزانية بمبالغ كبيرة 
وعدم قدرة الاحتياطي العام للدولة على تحمل تلك الأعباء نظرا لانخفاض السيولة فيه 
بشكل حاد خلال السنوات المالية الخمس الماضية جراء تسديد العجوزات المالية 
لتلك السنوات، فلا سبيل على الدولة الا توفير موارد أخرى جيدة منها الاقتراض ولكن 
تحت وجود ضوابط وعمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية حسبما 
أشار اليه ديوان المحاسبة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة بشأن 

متابعة اصدار السندات الحكومية لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وبناء على تعديل ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠، فإن العجز يقدر بـ ١٤ مليار دينار، حيث 
تقدر الايرادات بنحو ٧٫٥ مليارات دينار بعد تخفيض سعر برميل النفط في الميزانية 
الى ٣٠ دولار بدلا من ٥٥ دولارا، فيما استقرت المصروفات عند ٢١٫٥ مليار دينار.

٨٣ ٪ هبوط المبيعات العقارية بالربع الثاني.. لتسجل أدنى مستوياتها في ٢٩ عاماً نتيجة «كورونا»

عودة الحياة أنعشت الائتمان بتسجيل القروض الشخصية قفزة شهرية ١٦٧٫٦٪ بنهاية يوليو

برميل النفط الكويتي فقد ١٧ دولاراً من قيمته خلال عام ليسجل متوسط ٤٥ دولاراً في أغسطس

رغم خطط تنويع الاقتصاد.. رصد ٩٧٪ من الإنفاق بمحور اقتصاد متنوع مستدام للمشاريع النفطية


